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السوداني یصادق  توصیات اللجنة التحقیقیة للنظر  الشکاوى المقدمة ضد أبو رغیف

نخیل نیوز/ العراق 

صادق رئیس الوزراء محمد شیاع السوداني  توصیات اللجنة التحقیقیة للنظر  الشکاوى المقدمة من المواطنین

الذین تعرّضوا لانتهاکات حقوق الإنسان ضد رئیس لجنة الأمر الدیواني (29) الملغاة الفریق أحمد طه هاشم أبو رغیف.

وقال المتحدث باسم الحکومة العراقیة باسم العوادي،  بیان، ان "السوداني صادق  توصیات اللجنة التحقیقیة

للنظر  الشکاوى المقدمة من المواطنین الذین تعرّضوا إلی انتهاکات حقوق الإنسان، ضد رئیس لجنة الأمر الدیواني (29)

الملغاة، الفریق أحمد طه هاشم أبو رغیف وجمیع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبین المرتبطین بها".

وأضاف، أن "اللجنة التحقیقیة أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقیقیة الکاملة إلی القضاء؛ لثبوت تقصیر الموقوفین

والمکفلین والهاربین وکلّ من ورد اسمه  التحقیق القضائي، لینال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذین

أسهموا بتلك الانتهاکات، إلی التقاعد".

وتابع أن "اللجنة أوصت أیضاً بعدم تسلّم الضباط والمنتسبین المشارکین  تلك الانتهاکات أي منصب  الخدمة العامة

مستقبلاً، ومتابعة هیأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمین المنسوبین إلی اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقین

بهم وکل من نُسبت إلیه تلك الانتهاکات"، مشیراً الی انها "أوصت أیضا بتوجیه العقوبة الإداریة إلی العناصر والأفراد الذین

امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتکاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاکات لحقوق الإنسان".

وأکد انه " ضوء هذه التوصیات ووفقاً للإجراءات القانونیة الأصولیة المتمثلة بمحضر لجنة تعلیمات رقم (1) لسنة 2012

واستناداً لأحکام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، صادق وزیر

الداخلیة  لجنة التحقیق الإداري، المتضمنة إحالة الفریق أحمد أبو رغیف وثمانیة ضباط ومنتسب واحد إلی التقاعد،

وذلك لمخالفتهم أحکام القانون"، موضحا أن "اللجنة التحقیقیة اتخذت جمیع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته،

والتزمت خلال التحقیق بالمسارات الدستوریة القانونیة، سواء مع المتهمین أو  تدوین إفادات المشتکین والشهود،

بعیداً عن أي انتقام أو تعامل غیر إنساني، وهذا تأکید  انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعیم لمهنیة الجهازین

الحکومي والقضائي".

وذکر، أن "العمل التحقیقي أستغرق شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة

وقانونیة، وبما یحفظ لأجهزتنا الأمنیة سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس  حمایة المواطنین وأموالهم، وردّاً

لأي إساءة تُلصق بها نتیجة ارتکاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاکات مشینة تجاه أي مواطن عراقي"، مؤکداً أن

"أجهزتنا الأمنیة ستستمر بملاحقة کل من هرب منهم".

ولفت إلی أن "الحکومة حریصة  إنجاز هذا العمل وتقصي الحقیقة یستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ أولا/ ج من

الدستور العراقي، التي تحظر التعذیب النفسي والجسدي والمعاملة غیر الإنسانیة، وانتزاع الاعتراف بالإکراه أو التهدید أو

التعذیب"، موضحا "اننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما کان منصب مرتکب الجریمة أو صلاحیاته، وأن

المعتدي سینال جزاءه العادل، طالما کان بیننا رجال یضعون الوطن والقانون نصب أعینهم".


